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كيف يواجه القطاع المصرفي اللبناني الأزمات الاقتصادية والسياسية ومتطلبات المهنة 

1 - منذ مؤتمر باريس –2 وحتى مشارف مؤتمر بيروت –1 خاض القطاع المصرفي اللبناني معركة قاسية تمكن من الخروج منها سليماً (....)

- هل يمكن القول ان القطاع المصرفي اللبناني قد استطاع تحييد نفسه من الازمات السياسية والمالية والنقدية ؟

كما هو معلوم ، فان القطاع المصرفي جزء اساسي وحيوي من الاقتصاد الوطني، ويتفاعل حكماً مع معطياته وان كان يمتلك مقومات ومزايا خاصة تمنحه مرونة اضافية في ادارة التعامل مع احداث طارئة، وهذا ما اكتسبه بفعالية في طوال السنوات الماضية التي شهد فيها لبنان حالات متكررة من عدم الاستقرار السياسي. 

على هذا، فان تقييمنا المصرفي خلال الفترة الماضية يستند ، بصورة خاصة الى المستوى المتقدم من المهنية في ادارة التعامل الناجح مع الازمات والتي كان اخطرها واصعبها جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وما تلاها من تطورات. فما حصل في السابق كان ضمن الترقبات وحسابات ادارة المخاطر ، لكن هذا الحدث جاء خارج كل الحسابات الموضوعية بدليل ، الطلب الكثيف الذي شهده سوق القطع والذي تمثل بتحويل ما يوازي 6 مليارات دولار من الودائع بالليرة اللبنانية الى العملات الأجنبية في غضون ثلاثة اسابيع، وكذلك تراجع اسعار معظم الاسهم والسندات بصورة دراماتيكية في الاسابيع الاولى لحادثة الاغتيال، مما اوحى بسيناريوهات غارقة في التشاؤم للكثير من المراقبين والمحللين.

لكن إداء القطاع المالي، وإداء البنك المركزي، بقراراته الجريئة، وإلتزام المصارف بأقصى درجات الإنفتاح وإحترام قواعد السوق سمح بإجتياز كل الصعوبات  .

وهذا ما يعكس بوضوح قدرة القطاع المصرفي على الاحتفاظ بعناصر قوته وعلى إستمرار دوره كقاطرة للإقتصاد الوطني، وهو يمثل بموجوداته النامية والتي تزيد حالياً عن 68 مليار دولار اي ما يماثل 3,5 اضعاف الناتج المحلي ، مركز الثقل النوعي في التمويل وادارة المدخرات الوطنية واستقطاب الرساميل الخارجية، وصمّام الامان الذي يسهم بفعالية بدرء المخاطر النقدية والمالية في الظروف الصعبة والاستثنائية.

وعلى رغم الضبابية التي تسود معالم المرحلة المقبلة، والمرتبطة اساساً بمجرى التحقيقات الدولية ونتائجها النهائية فاننا نتوقع بدء مرحلة جديدة من النهوض والنمو. ويزيد من اندفاعنا باتجاه هذا الاعتقاد، القدر العالي من الاحساس بالوطنية وبالمسؤولية الذي ابدته مختلف شرائح الشعب اللبناني في التفاعل مع الاحداث وفي انجاز استحقاق الانتخابات النيابية قبل اشهر ، وهذا ما حاز اعجاب العالم باكمله الذي اشاد دولاً ومؤسسات بالمستوى الراقي والحضاري الذي ميز التحركات الشعبية وردات الفعل، وبالاخص في التظاهرات السلمية المليونية التي لم يشهد لبنان مثيلاً لها من قبل.

ولا نغفل في هذا الاطار ، دور المجتمع الدولي واهتمامه المباشر والشديد بمجمل الاوضاع القائمة ومعطياتها ومسارها المستقبلي، حيث نأمل لاحقاً ببدء مرحلة ترسيخ الاستقرار السياسي وترجمة وعود المجتمع الدولي بدعم اقتصادي ومالي يضعنا مجدداً على سكة النمو والاستثمار الامثل لمزايا لبنان الاقتصادية والتعامل الايجابي مع تعاظم الثروات والرساميل في المنطقة الناجمة، بصورة خاصة، عن الارتفاعات القياسية في اسعار النفط.

2 – تستعد الحكومة اللبنانية وهيئات اقتصادية عدة لوضع تصوراتها وخطة العمل لعرضها امام المؤتمرين في مؤتمر بيروت –1

- ما هو تصور جمعية مصارف لبنان في هذا المجال ؟

لقد اكدنا دائماً على اهمية الاستقرار السياسي كعامل محفز لتنشيط الاقتصاد وتأمين المناخ الملائم للنمو في ظروف طبيعية، وعلى رغم اكتساب الاقتصاد لميزة التعايش مع اجواء سياسية سلبية ، فان الاوضاع بعد 14 شباط هي غيرها ما قبله، فالبلد يشهد مجموعة تطورات متسارعة ذات ارتباطات وابعاد محلية واقليمية ودولية، وليس من المناسب مطلقاً، ان يكون الشأن السياسي على ما تعوده السياسيون في السابق، بل ان الظروف المستجدة جعلت هذا الشأن وطنياً بامتياز لجهة ما يتعلق بمصير البلد ومستقبله.

ونحن على يقين ، بان معظم السياسيين ، بغض النظر عن مواقعهم ، يدركون هول ما حدث وتداعياته واهمية التطورات اللاحقة ، ونعتقد ، بان الجميع سيغلّب لغة العقل ويقدم مصلحة الوطن على اي مصالح اخرى، ولذا فاننا نرى انه امام الحكومة مهام اساسية لتعبيد الطريق امام استعادة النمو ولتعزيز مناعة مجمل القطاعات الانتاجية وفي مقدمها القطاع المصرفي ، وابرز هذه المهام:

· مساهمة القطاعات والمرجعيات كافة في حملة وطنية شاملة لاعادة ترسيخ الثقة الداخلية واستعادة ما فقد من الثقة الخارجية. 

· وضع برنامج شامل للإصلاح المالي والاقتصادي بالتعاون مع المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية يستهدف خصوصاً بلوغ مرحلة عكس دينامية الدين العام والحد من تأثيره على الاقتصاد ونموه.
· اعادة الاعتبار لمشاريع الاصلاح الاداري واعادة الثقة بالمؤسسات العامة والقضاء.
· بلورة وبدء حملة واسعة ومتكاملة لاعادة ترويج لبنان وقطاعاته.
· التأكيد تنفيذ التزامات لبنان امام المجتمع الدولي، بما في ذلك اعادة الاعتبار لإلتزامات باريس2، تمهيداً لتثمير واستثمار الاستعدادت المعلنة للدول الكبرى بمساعدة لبنان على اعادة انهاض اقتصاده.
واود في هذا المجال ان أؤكد على دعمنا وتأييدنا للتوجهات الإصلاحية للحكومة اللبنانية على كافة الأصعدة الاقتصادية، ونشدّد على أهمية سعيها لترسيخ الاستقرار الأمني والسياسي في البلاد، لأنه يشكل صمام الأمان لأي نهوض وتنمية اقتصادية ومالية واجتماعية مرتقبة.

ولا شك إن لبنان اليوم أمام فرصة ذهبية جديدة، أقصد الدعم الدولي الجديد للبنان في إصلاحاته، التي تعهدت بها الحكومة الحالية، وعلينا كلبنانيين، في القطاعين العام والخاص، أن ننتهز هذه الفرصة وعدم تفويتها كما فاتتنا فرص كثيرة في السابق.

3 – على رغم الاوضاع الصعبة المحيطة بلبنان فإن مصارف عدة عملت وتعمل لمزيد من    التوسع في الاسواق العربيةوالافريقية (...)

· ما هو رايكم في مثل هذه الخطوات ؟

· هل انكم تريدون التوسع في الخارج من حيث افتتاح فروع جديدة، او الدخول في تحالفات مع مصارف وطنية ؟
قياساً على تنامي قوة وقدرات القطاع المصرفي اللبناني مضافاً اليه الإنتشار اللبناني الواسع في الخارج لجهة وجود جاليات مغتربة يفوق تعدادها اربعة اضعاف المقيمين، ونظراً لضيق السوق الداخلي في استيعاب القدرات المتنامية للمصارف، جاء تطلع القطاع الى الاسواق الخارجية بحثاً عن منافذ جديدة للعمل والاستثمار ، ويشكل احد الخيارات الاستراتيجية المتبعة ويعزز التواجد الخارجي السابق كما يحقق اختراقات نوعية واكثر شمولاً للاسواق الدولية، وعموماً فان اغلب استراتيجيات المصارف تركز حالياً على :

- التعامل بمهنية واحتراف مع الفرص المعروضة او الموجودة في الاسواق القريبة التي تشكل امتداداً طبيعياً وتاريخياً للاقتصاد اللبناني، والاخص في سوريا والاردن، امتداداً الى العراق مع تحول اقتصاده الى مفهوم اقتصاد السوق.
· تعزيز شبكة العلاقات المتنامية مع مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي، وهي ايضاً شبكة تاريخية تشمل اوجه التعاون المختلفة من الشراكة والرسملة الى التوظيف والاستثمار والتواجد المباشر.
· تنمية الانتشار المصرفي اللبناني في الدول والاسواق التي تستضيف جاليات لبنانية عاملة او مغتربة، ويقع في هذا النطاق، التواجد في الاسواق الاميركية الشمالية (كندا) والجنوبية (البرازيل) . اضافة الى اوروبا ( فرنسا، سويسرا) وافريقيا.
· تطوير البنية الالكترونية وتحديثها بشكل مستمر وفق ارقى المواصفات العالمية ، مما يتيح للبنوك اللبنانية فتح نوافذ افتراضية في كل انحاء العالم.
· زيادة حجم التعاملات واصدارات الاوراق اللبنانية في الاسواق الدولية، حيث حاز لبنان مركز الصدارة في المنطقة بحجم اصداراته العامة والخاصة وقد اكتسبت مؤسساته خبرات اضافية في التعامل مع هذه الاسواق، تؤهلها لادارة وتسويق اصدارات مماثلة لدول ومؤسسات في المنطقة. 
ووفقاً لذلك ومع وجود مقومات إضافية تتعلق بطبيعة النظام الاقتصادي القائم في لبنان منذ الاستقلال، نحن نعتقد ان الهوية الاقليمية والدولية للمصارف اللبنانية هي جزء من استراتيجياتها ومخططاتها، وبات لديها من الكفاءة والمهنية والخبرة ما يكفي لوضع خطواطها وتنمية اعمالها في هذا الاطار ، ضمن المعايير المطلوبة والرشيدة لادارة المخاطر والتعامل مع واقع الاسواق المستهدفة، وهذا ما يكسبها ايضاً مزايا تنافسية لادارة التعامل بكفاءة عالية مع متطلبات العولمة وانفتاح الاسواق وفي جذب الاستثمارات الآمنة والمربحة الى لبنان .

وكما هو  معلوم فإن مصرف لبنان يدعم التوجه الاقليمي والخارجي للمصارف وقد سمح لها بالاستثمار والتوظيف باوراق مالية خارجية ضمن مواصفات محددة اولاً لجهة تصنيف المؤسسات الخارجية الذي يجب ان لا يقل عن درجة BBB وثانياُ لجهة الحجم الكلي للاستثمار او التوظيف بحدود 25 بالمئة من راسمال المصرف.

4 – هل استطاعت الهندسات المالية والاداء المتواصل من قبل مصرف لبنان من اصل التأثيرات  السياسية والامنية عن الاستقرار النقدي ؟ وهل انتم مطمئنون الى مستقبل الليرة؟

لقد ابدينا في مناسبات متعددة، قناعتنا التامة باهمية الحفاظ على الاستقرار النقدي، وساهمنا كمصارف وكجمعية مهنية في دعم كل الخطوات والتدابير التي اتخذتها السلطات النقدية في هذا الاطار، وكنا طوال الفترة الماضية في حال استنفار واجتماعات طارئة مع حاكمية مصرف لبنان بهدف تنسيق التحرك والجهود ، للحؤول دون اي مضارابات على العملة الوطنية والحفاظ على قواعد العمل المعتمد في السوق دون تغيير وبلأخص بحرية الصرف والتمويل، والاستجابة لمقتضيات الهندسات المالية التي يقررها البنك المركزي بغية الحفاظ على الاستقرار النقدي.

وبالفعل ، يمكننا القول الآن ، ان المرحلة الاصعب مرت بسلام، وتم التعامل بكفاءة عالية، مع الحدث الكبير وتداعياته الذي لم نشهد سابقاً تطوراً بحجمه وثقله، وهذا ما حفز مؤسسات مالية وتصنيف دولية على ابداء تأييدها واعجابها بادارة التعامل مع حدث بهذا الحجم، وابقت على نظراتها السابقة لوضع الاقتصاد اللبناني ، بل ان بعضها رفع من تصنيفه لسندات الخزينة اللبناني. وهذا ما يشكل دعماً اضافياً للاستقرار النقدي، بانتظار المعالجات الاقتصادية والمالية المرتقبة.

5 – مع عودة الفوائد الى الارتفاع عالمياً ومحلياً، ما هي التأثيرات على الوقع المالي والنقدي في لبنان ؟ 

من المعلوم ، ان منظومة الفوائد على الادخارات وقنوات التمويل تقع ضمن سلة واحدة تحكمها بشكل اساسي عوامل السوق (العرض والطلب) وذلك تبعاً لنظام الحرية الاقتصادية ، وهذه العوامل محكومة بدورها بالاوضاع العامة والتطورات الداخلية السياسية والاقتصادية ، اضافة الى ارتباطها المرجعي بمعدلات الفوائد في الاسواق الدولية.


ولا نعتقد ان تغير معدلات الفوائد صعوداً او هبوطاً يؤثر مباشرة على الوضع النقدي لكنه يؤثر حتماً على الموازنة العامة والدين العام لارتكازها على بنية فوائد سندات الخزينة المرتبطة بدورها بالوضع المالي للدولة وبقدرتها على التحكم بالعجز في الموازنة وخدمة الدين العام، وبالعوامل السوقية المتمثلة بتوفر السيولة وكلفة المدخرات وحاجات القطاعات الخاصة التمويلية ، اضافة الى العوامل الخارجية المؤثرة في سندات الدين بالعملات الاجنبية.

وعلى هذا ، فان اي تغيير في بنية الفوائد تقرره الاسواق بنسبة كبيرة وفق سلة من المؤشرات تتداخل فيها العوامل المذكورة عبر توزيع مدروس لثقل كل مؤشر . وعموماً فان الدولة تقرر حاجتها للاقتراض وتترك للسوق ان يحدد مدى الاستجابة والكلفة المؤاتية، وعادة ما تلعب المنافسة دوراً هاماً في تحديد المعدلات الانسب للفوائد. تماماً كما تجري عمليات الاقراض والتمويل للقطاع الخاص والافراد.

وتتقاطع حكماً السياسة النقدية مع السياسة المالية بحكم كون المصرف المركزي مصرف الدولة والقطاع العام. فإصدارات سندات الخزينة والفوائد عليها، وإعادة هيكلة الدين العام للتخفيف من خدمته ، إضافة الى اكتتاب مصرف لبنان بسندات الخزينة اللبنانية لتمويل عجز الدولة عندما يلزم الامر تشكّل كلّها مجالات تنسيق وتعاون بين السياستين النقدية والمالية.

ويقوم المصرف المركزي في اطار سعيه للتأثير على السيولة وتأمين الاستقرار النقدي، عندما يلزم الامر، باعادة هيكلة استحقاقات سندات الخزينة بالليرة عن طريق عمليات المقايضة SWAP والمتمثلة باصدار سندات خزينة ذات آجال طويلة بدل السندات ذات الاجال الأقصر، من جهة، وبتسويق سندات الخزينة في السوق، من جهة أخرى، كما يتدخل المصرف المركزي في سوق السندات الاولية لشراء سندات الخزينة بغية تأمين احتياجات الدولة المالية ، في حال كان الطلب على السندات المطروحة ادنى من استحقاقاتها . كما يحتفظ المصرف المركزي بمحفظة هامة من سندات اليوروبوندز التي تصدرها الدولة اللبنانية فيتمكن بذلك من التأثير على اسعار هذه السندات باتجاه استقرارها ضمن الهوامش المقبولة اقتصادياً ومالياً.

6 – كيف تنظر الى استعدادات المصارف اللبنانية في مواجهة بازل –2؟

إن بدء العمل باتفاقية بازل الجديدة سيكون ما بعد العام 2007 ، خصوصاً لمصارف دول المجموعة العشر (G10) ، وقد يعتقد البعض بأنه لدى المصارف متسع من الوقت للإلتزام بالمعايير الجديدة التي ستفرضها هذه الاتفاقية ، الا انه عند الغوص في دقائق المتطلبات الجديدة لناحية الرساميل الاضافية المطلوبة والنظم والاجراءات ووسائل قياس المخاطر وتأهيل الكوادر في المصارف والسلطات الرقاببة على السواء ووضع الاليات والسياسات اللازمة موضع التنفيذ ، يتبين لنا بأن الفترة التي تفصلنا عن موعد بدء سريان مفعول الاتفاقية هي بالكاد كافية لإتمام ما تتطلبه الإتفاقية الجديدة. 

ومن المحتم ان يتم وضع المصارف كافة في صورة ما ينتظرها من موجبات في ظل الإتفاقية الجديدة ، وهذا ما سعت اليه السلطات النقدية اللبنانية وجميع المصارف في لبنان والدول العربية عبر التنسيق والتعاون وورش العمل والحلقات التدريبية التي اقامتها بهذا الصدد والتي خلقت وعياً لدى الجهاز المصرفي حول هذا الموضوع.  كما ان المهمة التي تنفذها جمعية المصارف بوضع الادلة المطلوبة بموجب إتفاقية بازل 2 وتعميم هذه الأدلة اللازمة على المصارف لبلورتها وفقاً لأوضاعها الخاصة كان لها الاثر الجيد في استكمال التحضيرات المطلوبة للتطابق مع الاتفاقية الجديدة.

وتواصل اللجنة المشتركة بين السلطات النقدية (البنك المركزي ولجنة الرقابة) وجمعية المصارف في لبنان بلورة وتنفيذ خطة العمل المطلوبة من المصارف لمواجهة الاستحقاق المنتظر في الإتفاقية الجديدة. بما في ذلك تدعيم وتحصين ملاءة المصارف وقوة مراكزها المالية تتراوح بين 17 و14 بالمئة في السنوات الماضية اي ضعف المعدل المطلوب بمعايير بازل السائدة.

ومن المهم التأكيد بأن الخطوات التحضيرية المطلوبة للإلتزام بإتفاقية بازل الجديدة ليست جهداً فردياً بل يقتضي ان تكون مشروعاً تنظيمياً على مستوى الاسواق المصرفية ككل تشارك فيه كافة الاطراف المعنية من سلطات نقدية ، ورقابية ومالية واقتصادية ومصارف ومؤسسات لكل منها دور فاعل في إنجاح هذه المهمة ، نظراً لما سستلحقه المتطلبات الجديدة لإتفاقية بازل من التزامات ومتغيرات قد تعيد النظر بالعمل المصرفي برمته وتلقي بظلالها على كافة القطاعات الاقتصادية والانتاجية في القطاعين العام والخاص وعلاقاتها بالمنظمة المالية الدولية من مصارف دولية ووكالات تقويم عالمية ومؤسسات مالية عالمية .

وفي المحصلة، فإن السعي المبكر لمواكبة الالتزامات الجديدة واكتساب المصارف القدرات المطلوبة سيتيحان حكماً للمصارف الحفاظ على انخراطها الكلي بالصناعة المصرفية الدولية والإلتزام بكافة متطلباتها ومنها توجّهات "بازل 2" 

وبالفعل، فإن القطاع المصرفي اللبناني يستمر بالاستعداد للتفاعل الايجابي مع متطلبات "بازل 2"، من خلال توسيع قاعدة المساهمين ووضع انظمة رقابة داخلية مناسبة وذلك بموازاة الالتزام بسائر المعايير والقواعد المعتمدة او المرتقبة للصناعة المصرفية الدولية، والتي يعمل على نشرها بنك التسويات الدولية وصندوق النقد الدولي ومجموعة غافي وغيرها من الجهات المعنية بالاستقرار المالي والدولي، اضافة الى تطبيق القواعد الدولية للمحاسبة والتدقيق وتطوير العمل الاداري والمحاسبي باتجاه تحسين الشفافية وترشيد الإدارة.

وبناء على ما انجز في هذا الاتجاه، والتنفيذ المدروس والمتدرج للمتطلبات المالية والادارية والفنية يمكننا القول بان القطاع المصرفي في موقع ملائم للغاية لتطبيق المعايير الجديدة وفق الصيغة التي سيقررها البنك المركزي، ولجنة الرقابة على المصارف.
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